ورشة العمل الإقليمية للمنطقة العربية
تمهيداً للاجتماع رفيع المستوى لرؤساء الدول والحكومات حول الأشخاص ذوي الإعاقة والتنمية
تونس، 29 و 30 أيار(مايو) 2013

*** الــــــــــتــــــوصــــــــيــــــــات ***
الـــــديـــبــــاجــــة:

نحن ممثلو الحكومات العربية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المجتمعون في تونس في إطار ورشة العمل الإقليمية للمنطقة العربية تمهيداً للاجتماع رفيع المستوى لرؤساء الدول والحكومات حول الإعاقة والتنمية تحت شعار "سبل المضي قدماً: وضع خطة تنمية شاملة لمسائل الإعاقة حتى سنة 2015 وما بعدها"، نؤكد إلتزامنا بمبادئ وأهداف إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآليات حقوق الإنسان والتنمية ذات الصلة، وندعو إلى تبني التوصيات الآتية وإدراجها في الوثيقة النهائية التي سترفع للاجتماع المذكور آنفاً.
المبادئ العامة لهذه التوصيات:
· إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم وتنمية قدراتهم.

· تحقيق النفاذ (للبيئة المادية ولتكنولوجيا المعلومات والاتصالات) كجزء من النظام العام للمجتمع في الاستثمار الذي يعود بالفائدة على الأجيال الحالية والقادمة.

· إيلاء الاهتمام للأشخاص الذين يعانون من إعاقات غير مرئية و/أو يعانون من تمييز مضاعف بسبب النوع الاجتماعي أوالعمر (الأطفال والشباب وكبار السن) أو عوامل أخرى.

· رصد الموارد المالية الكافية لإنجاز التوصيات أدناه.

أولاً: تعزيز أطر العمل الوطنية وآلياتها لتحقيق التنمية في مجتمع دامج وشامل 

1. حث الدول على المصادقة على إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري ودعوة الدول المتحفظة إلى إزالة تحفظاتها.
2. تكييف التشريعات والسياسات والبرامج لتتوافق مع إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 
3. مد الجسور/التشابكات بين اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من الاتفاقيات والمواثيق الدولية من أجل تعزيز الجوانب الخاصة بالنوع الاجتماعي والأطفال.
4. نوصي الحكومات بتبني وتنفيذ سياسات دامجة للإعاقة في مجالات التعاون الدولي.
5. سن القوانين بشأن الترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة، وإرفاقها بآليات تنفيذ واضحة واإتخاذ العقوبات في حالات عدم الامتثال.
6. تعزيز التنسيق بين الوزارات المعنية وذلك عن طريق مقاربة متعددة القطاعات لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة جوانب برامج التنمية الوطنية والإقليمية.
7. إتخاذ إجراءات خاصة بهدف تنمية قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من النفاذ إلى نظم القضاء من أجل تفعيل حقوقهم والدفاع عنها على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، مع إيلاء اهتمام خاص للأشخاص الذين يعانون من الإساءة الجسدية والنفسية وخاصة الأطفال والنساء ذوي الإعاقة.
8. إيلاء اهتمام خاص بالأطفال ذوي الإعاقة وذلك من خلال تكثيف الجهود للاكتشاف والتشخيص المبكر وتوفير خدمات التدخل والدعم المبكر لتنمية قدراتهم إلى أقصى حد ممكن.
9. تعزيزالالتزام بحماية الأطفال ذوي الإعاقة من كافة أشكال الإساءة وتوفير الموارد الكافية لذلك، من خلال تفعيل عمل الهيئات المستقلة الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة وتمكين تلك الهيئات من الآليات التنفيذية الكافية للرصد والتدخل الحمائي.
ثانياً: الإتاحة والنفاذ بوصف ذلك شرطاً أساسياً للتنمية الدامجة والمستدامة للجميع
10. يوصي المجتمعون بأن تكون المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة، بوصفهم فاعلين ومستفيدين من التنمية الإجتماعية والاقتصادية، جزءاً أصيلاً في كافة عمليات التنمية بما في ذلك المتابعة والرصد والتقييم للمخرجات التنموية الناجمة عنها.
11. تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة العيش المستقل وذلك بتحسين الإتاحة والنفاذ وفرص التوظيف وسبل كسب عيشهم.
12. إزالة الحواجز المادية وغير المرئية من خلال تبني التمييز الإيجابي وتوفير وإتاحة النفاذ إلى النظم والآليات المالية والخدمات الأساسية. كما يوصي المجتمعون الحكومات بسن وتنفيذ القوانين المنظمة للمعايير التقنية في مجالات المعمار والنقل والإتصال وغيرها.
13. وضع خطط عملية لتأهيل المواقع الالكترونية حسب معايير النفاذ الرقمي وتأمين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات المقدمة عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
14. ضرورة العمل على أن تكون الأجهزة المساعدة بكافة أنواعها متاحة بتكلفة مقبولة ومطابقة للمواصفات ذات الصلة مع إعفائها من الضرائب والرسوم الجمركية في حالات التصدير والاستيراد، وتوفير التمويل اللازم للحصول عليها وإنتاجها والخدمات الضرورية المصاحبة (الإحالة والتقييم، وتحديد نوعية المنتج الملائم وتجهيزه، وعملية القياس وتدريب المستخدم، والمتابعة والصيانة والإصلاح).
15. تضمين المناهج الدراسية في التعليم الأساسي والجامعي، دراسة حقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما نوصي الحكومات وكافة الأطراف المعنية بالقيام بتدريب كوادرها حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودورهم التنموي في المجتمع.
16. نوصي بضمان اعتماد وتنفيذ مبدأ التصميم الشامل وتطبيقه على المجالات كلها لضمان سبل الإتاحة للجميع على قدم المساواة مع تأكيد أهمية المردود الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي لذلك على المجتمع بكامله.
17. في ضوء الأزمات والصراعات التي تمر بها بعض بلدان المنطقة العربية، نوصي بأهمية أخذ الإعاقة في الاعتبار وذلك عند العمل في جهود الإغاثة الإنسانية، مع إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع الخطط والدلائل الإرشادية ذات الصلة وكذلك في مراحل تنفيذها وتقييمها.
ثالثاً: إذكاء الوعي والتصدي للتمييز والصور النمطية
18. نوصي كافة الأطراف المعنية بتوجيه جهودها إلى تعزيز الصورة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال وسائط الإعلام والفنون والرياضة، بالتركيز على قدراتهم المتنوعة.
19. نوصي الجهات ذات العلاقة بالقيام بتنظيم حملات توعوية مكثفة، على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية، لإذكاء الوعي والتصدي لكافة أشكال التمييز والصور النمطية السائدة حول الأشخاص ذوي الإعاقة.
رابعاً: تحسين قواعد البيانات والمعلومات والإحصاء في مجال الإعاقة
20. نوصي بأهمية تحسين المعطيات والإحصاءات حول وضع الأشخاص ذوي الإعاقة على الصعيدين الوطني والإقليمي، استناداً إلى المعايير العالمية ذات الصلة، لاستخدامها بوصفها أساساً لوضع السياسات التنموية الدامجة للإعاقة ورصدها وتقييمها. وفي هذا الإطار نوصي الدول بالنظر في تبني التصنيف الدولي حول تأدية الوظائف والصحة والإعاقة.
21. نوصي بتضمين البيانات والإحصاءات حول الإعاقة في العمليات الأساسية لجمع وتحليل البيانات الاجتماعية والاقتصادية، مع ضرورة التنسيق بين القطاعات المختلفة لإيجاد قاعدة بيانات موحدة بشأن الإعاقة.
خامساً: دعم البحث العلمي في مجال الإعاقة
22. ضرورة إجراء البحوث والدراسات العلمية في شتى مجالات الإعاقة مثل الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وآليات التدخل المبكر.
23. نوصي الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والأطراف المعنية الأخرى برصد الموارد المالية والبشرية الكافية لدعم البحث العلمي في مجال الإعاقة.
سادساً: تعزيز التعاون الدولي حول التنمية الدامجة للإعاقة
24. نوصي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتبني قرار ملزم، مثل قرار مجلس الأمن رقم 1325، تتحمل بموجبه الدول التي تتسبب بنشوب الحروب والنزاعات المسلحة مسؤولياتها المادية والمعنوية والأخلاقية تجاه ما نجم عنها من إعاقات وما يترتب عليها من آثار. 
25. نوصي الدول المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة بتفعيل نص المادة 32 (التعاون الدولي) من الاتفاقية ليستفيد منها الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول الأقل نمواً في المجالات المختلفة مثل تبادل الخبرات والمعلومات والدعم الاقتصادي.
26. نوصي بأهمية التعاون الدولي في إيجاد صيغة لآلية خاصة للرصد ومتابعة تنفيذ الإتفاقية على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية.
سابعاً: العمل في سبيل الدمج الاقتصادي وبناء الشراكات
27. نوصي الدول الأعضاء بالأخذ في الاعتبار الأبعاد المحلية عند وضع سياسات وبرامج التنمية الدامجة للإعاقة من خلال التأهيل المجتمعي.
28. نوصي بأهمية تشجيع القطاع الخاص على لعب دور فعال في تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات المختلفة مثل إنشاء مؤسسات وإقامة مشاريع خاصة بهم إنطلاقاً من المسؤولية الإجتماعية للشركات وإعمالاً لمبدأ الإقتصاد التضامني.
29. نوصي الدول الأطراف بالنظر في تقديم الحوافز للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي توظف الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل التمتع بالإعفاءات الضريبية والجمركية.
30. نوصي بوضع آلية تعاون بين الأطراف المعنية لتقديم التمويل متناهي الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة مع الأخذ في الاعتبار تكلفة الترتيبات التيسيرية المعقولة والمطلوبة في هذا الإطار.
ثامناً: نحو إطار تنموي دامج للإعاقة فيما بعد 2015

31. نوصي بأهمية وضع وتنفيذ الخطط الوطنية والإقليمية للتنمية الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع تخصيص الموارد الكافية لذلك، بما يتماشى مع الالتزمات الدولية ذات الصلة. كما نوصي بأن لا يقتصر الجهد في هذا المجال على الوثيقة التي يتوقع أن تصدر عن الاجتماع رفيع المستوى حول الإعاقة والتنمية، بل لابد أن يتعداها إلى العمل المتواصل لترجمة الإطار التنموي لسنة 2015 إلى فعل حقيقي ومستمر على أرض الواقع، مع دمج هذا التمشي وإدراجه ضمن الالتزامات والأهداف التنموية المزمع اعتمادها دولياً لما بعد 2015.
32. حث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مراجعة مبادئ باريس المتعلقة بإنشاء الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان وعلى إدماج إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جملة هذه المبادئ، ليصبح ذوو الإعاقة ممثلين في الهيئات الوطنية وسياساتها وآليات عملها، وأن تكون آليات إدماجهم جزءاً أساسياً من التقييم والتصنيف العالمي لهذه الهيئات.
33. نوصي المجتمعون الدول الأعضاء بضرورة تقديم تقرير دوري شامل حول التقدم المحرز في مجال حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة، ودعم إدماج مؤشرات تتصل بالإعاقة بوصف ذلك جزءاً من رصد وتقييم التقدم نحو تحقيق المرامي والأهداف التنموية فيما بعد 2015.
34. نوصي الدول والمنظمات الدولية بالتعاون الوثيق من أجل الربط بين التقارير التي تتناول وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية.
